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التقرير السنوي (العاشر) للعام 2009 للتقدّم المحرز في النشاطات التي يتم تنفيذها تحت إشراف صندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والتابع للمرفق الدولي لصندوق تعميرالعراق

تقرير الوكيل الإداري لصندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية خلال الفترة الممتدة حتّى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009
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ملخّص تنفيذي

مقدمة

رفع مكتب الصندوق الإستئماني متعدد الجهات المانحة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفته الوكيل الإداري لصندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية تقريره السنوي العاشر لعام 2009 حول التقدم المحرز في النشاطات التي يتم تنفيذها تحت إشراف صندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لدى حكومة العراق والجهات المانحة في المرفق الدولي لصندوق تعميرالعراق. ويأتي ذلك في إطار الالتزام بأحكام رفع التقارير الواردة في رسالة الاتفاق المبرم. ويستعرض التقرير معلومات تغطي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير وحتّى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 بالإضافة إلى معلومات وتحليلات مالية إضافية تُغطّي الربع الأول من عام 2010 على أساس أرقام غير رسمية للالتزامات والمصروفات. 

خلال العام 2009 التئمت لجنة المانحين العاملة ضمن المرفق الدولي لصندوق تعميرالعراق مرتين؛ إذ استضافت الحكومة الإيطالية في شهر شباط/فبراير الاجتماع الثامن للجنة المانحين التابعة للمرفق الدولي لصندوق تعميرالعراق الذي انعقد في نابولي حيث تم اتخاذ العديد من القرارات الإستراتيجية بشأن إغلاق المرفق الدولي لصندوق تعميرالعراق بما في ذلك معايير الإغلاق والأطر الزمنية. أما الاجتماع التاسع فقد استضافته حكومة الدنمارك، بصفتها الرئيس الجديد للجنة المانحين التابعة للمرفق الدولي لصندوق تعميرالعراق، في العاصمة العراقية بغداد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وأعربت الجهات المانحة خلال الاجتماع عن تأييدها لبدء عملية مستقلة للاستفادة من الدروس المستخلصة والتي سيتم القيام بها بالتشارك مع البنك الدولي وبالتعاون مع الحكومة العراقية. كما يستعرض هذا التقرير مزيداً من تطورات الأوضاع الخاصة بتحقيق معايير إغلاق المرفق الدولي لصندوق تعميرالعراق.

ويُشكل إغلاق المرفق الدولي لصندوق تعميرالعراق الذي يعتبر أول صندوق استئماني متعدد الجهات المانحة تؤسسه الأمم المتحدة نقطة تحول هامة من شأنها المساعدة في وضع الإرشادات والخبرات لإغلاق ما يماثله من الصناديق الاستئمانية متعددة الجهات المانحة التابعة للأمم المتحدة وتحديد الكيفية التي سيتسنى من خلالها للبنك الدولي والأمم المتحدة العمل يداً بيد لإغلاق النماذج "ذات النافذتين" للصناديق الإستئمانية متعددة الجهات المانحة. وسوف توفر الدروس المستفادة مزيداً من الإرشادات لفريق الأمم المتحدة القُطري والحكومة العراقية في الوقت الذي يضعان فيه الخطط للأولويات الإستراتيجية المستقبلية وترتيبات التنسيق.
إطار العمل الإستراتيجي

تُحدد إستراتيجية الأمم المتحدة لمساعدة العراق للفترة 2008 – 2010 والتي تم وضعها بالاشتراك مع الحكومة العراقية والفريق القُطري التابع للأمم المتحدة كيف ستدعم الأمم المتحدة احتياجات إعادة الإعمار والتنمية والاحتياجات الإنسانية في العراق خلال فترة أمدها ثلاث سنوات. كما أنها تتصدى لاحتياجات أبناء الشعب العراقي ذات الأولوية والتي تم تحديدها في إستراتيجية التنمية الوطنية والعهد الدولي مع العراق والأهداف الإنمائية للألفية، كما وتحدد أولويات تخصيص تمويل صندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية.

وفي الوقت الذي بدأ فيه الإنهاء التدريجي لأعمال صندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية عام 2010، شرع الفريق القُطري التابع للأمم المتحدة تحت إشراف نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بالعمل على وضع أول إطار للأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في العراق للأعوام 2011 – 2014. وقبل وضع إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والذي تم توقيعه في شهر أيار/مايو 2010 بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، انخرطت الحكومة العراقية والفريق القُطري التابع للأمم المتحدة في عملية التقييم القُطري المشترك في الوقت الذي عكفت فيه الحكومة العراقية على الإعداد المتزامن لخطة التنمية الوطنية الأولى لها. وتُُقدم خطة التنمية الوطنية وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية توجيهات مستقبلية للعراق وللفريق القُطري التابع للأمم المتحدة حول الأولويات الإستراتيجية للأعوام 2011 – 2014.

هيكلية التقرير

يتألف التقرير السنوي للتقدم المحرز من ستة أقسام رئيسية تُستهل بمقدمة مقتضبة حول مجمل التطورات والنشاطات، ويستعرض القسم الثاني المعلومات الأساسية الإستراتيجية وآخر المستجدات حول التطورات التي  برزت خلال الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بإدارة المرفق الدولي لصندوق تعميرالعراق وصندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية. أما القسم الثالث فيستعرض المستجدات في أوضاع صندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بما في ذلك المصادقة على المشاريع وعملية الإغلاق والتحديات، وينطوي القسم الرابع على ملخص لمجمل الإنجازات كما تحددها منظمات الأمم المتحدة المشاركة والقطاعات، ويشتمل أيضاً على مستجدات المشاريع من حيث تقييمها. ويتحدث القسم الخامس عن القطاعات التي يُعنى بها الفريق القُطري التابع للأمم المتحدة بحيث يتم إلقاء الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أما القسم السادس فيستعرض البيانات والتحليلات الخاصة بالأداء المالي لصندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية خلال الفترة المشمولة بالتقرير وعلى نحو تراكمي.

المشاريع المصادق عليها
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أي الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، صادقت اللجنة التوجيهية لصندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية على 14 مشروعاً جديداً (23 مشروعاً فردياً للوكالات
)، من ضمنها ستة برامج مشتركة تبلغ قيمتها الإجمالية 47.80 مليون دولار أمريكي (راجع الجدول 2-3). وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، ارتفع العدد الإجمالي للمشاريع والبرامج المشتركة الموافق عليها ضمن محفظة صندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ليبلغ 170 مشروعاً (224 مشروعاً فردياً للوكالات) بقيمة إجمالية تبلغ 1.26 مليار دولار أمريكي.

وخلال الربع الأول من عام 2010 (1كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار/مارس 2010) تمت الموافقة على ستة مشاريع وبرامج مشتركة إضافية (11 مشروعاً فردياً للوكالات) بقيمة إجمالية تبلغ 16.50 مليون دولار أمريكي (انظر الجدول 3 – 3).  

أوضاع تنفيذ المشاريع

وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، كان هنالك 66 مشروعاً وبرنامجاً مشتركاً من أصل 170 مشروعاً موافقاً عليها في طور العمل وأفادت منظمات الأمم المتحدة المشاركة بأنه تم إغلاق 104 مشاريع من الناحية التشغيلية، من ضمنها 27 مشروعاً أغلقت مالياً (61% من مجمل المحفظة). ويصل المبلغ الإجمالي للتمويل الذي تم تحويله والتعهد به من خلال 104 مشاريع مغلقة من الناحية التشغيلية 857 مليون دولار أمريكي.

وحتى 31 آذار/مارس 2009، تم إغلاق 8 مشاريع إغلاقاً مالياً ولكن حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 ارتفع العدد ليُصبح عدد المشاريع المغلقة مالياً 27 مشروعاً وبرنامجاً مشتركاً – بزيادة بمقدار أربعة أضعاف. وحتى تاريخ 31 آذار/مارس 2010، كان ثمة 17 مشروعاً آخراً في المراحل المتباينة للإغلاق المالي ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إغلاقها مالياً خلال الأشهر القادمة. وبالإجمال، ثمة 44 مشروعاً قيد الإغلاق المالي أو تم إغلاقها مالياً أي نسبة 26% من المحفظة.

وضع القطاعات والإنجازات المتحققة حتى  31 كانون الأول/ديسمبر 2009

قطاع التعليم: يضم هذا القطاع ما مجموعه 26 مشروعاً تابعاً لصندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، 6 منها ما تزال قيد التنفيذ و20 قد تم إغلاقها من الناحية التشغيلية، وتبلغ قيمة الأموال المتوفرة للتمويل 201.62 مليون دولار أمريكي (14% من المبلغ الإجمالي)، 178.03 مليون دولار منها (89%) هي عبارة عن التزامات من قبل منظمات الأمم المتحدة المشاركة و152.71 مليون (76%) هي عبارة عن مصروفات حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، وتتضمن إنجازات ونشاطات القطاع النماذج التالية:

· تم تحسين مرافق المياه والصرف الصحي في 54 مدرسة تخدم ما مجموعه 35255 طفلاً (47% منهم من الإناث) و1926 مدرّساً (72% منهم من الإناث) في ظل مبادرة المدارس الصديقة للأطفال.
· في إطار مبادرة التعليم الإلكتروني، تم إعادة تأهيل 10 مكتبات مدرسية في بغداد وأربيل وذي قار والبصرة وتم شراء 32 منضدة جرارة للحواسيب النقالة لعشرين صفاً من صفوف برنامج التعليم المعجل و12 مركزاً من مراكز الشباب.
· ارتفعت نسبة الإناث المنخرطات في برامج التعليم المعجل لتبلغ نسبة 34% (بعد أن كانت 30%).
· تم وضع إطار عمل لتنمية الطفولة المبكرة وتم القيام بالعديد من حملات التدريب ونشر الوعي حول التعليم الشامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
· تم إطلاع حوالي 300 شخص من قادة المجتمعات المحلية والمدرسين والشركاء حول مبادرة النهوض بالصحة من خلال المدارس.
· اتسمت عملية وضع المناهج التعليمية بالشمولية وتراوحت بين مراجعة مواد الرياضيات وإنتاج وبثّ 624 حلقة تعليمية متلفزة.
· وفّر فريق النتائج القطاعية المعني بالتعليم معدات أساسية للورش المهنية بالإضافة إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لوزارة التربية.
المياه والصرف الصحي: يدعم هذا القطاع 71 مشروعاً من مشاريع صندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية منها 3 مشاريع ما تزال قيد التنفيذ و14 تم إغلاقها من الناحية التشغيلية، ويبلغ المبلغ الموافق عليه للتمويل 89 مليون دولار أمريكي (7% من المبلغ الإجمالي) منها التزامات التعاقدية بقيمة 64.40 مليون دولار (78%) ومصروفات بقيمة 55.79 مليون دولار (67%)، وتتضمن نشاطات وإنجازات القطاع النماذج التالية:
· تمت إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في محافظتي البصرة وكربلاء لمنفعة زهاء 35000 مستفيد و50000 مستفيد على التوالي. 
· تم توفير 127.4 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب لخمس مناطق سكنية (140000 نسمة) وخمسة مستشفيات في مدينة بغداد، فضلاً عن 2500 شخص نازح داخلياً في محافظة الأنبار.
· تمت إعادة تأهيل محطات معالجة المياه في المناطق المعرضة للإصابة بالكوليرا في محافظات بابل (63000 نسمة)  وواسط (18500 نسمة) وكربلاء (44000 نسمة). 
· تم تقديم تقارير حول خطة رئيسية لإدارة النفايات الصلبة والأنظمة والسياسات والقوانين وتمت صياغة مسودة لخطة تُعنى بتنمية القدرات وتعزيز المؤسسات لوزارة البلديات والأشغال العامة. 
· تم إنشاء ورشة لتصليح وصيانة سيارات جمع النفايات الصلبة في البصرة وتم وضع مسودة لخطة رئيسية لإدارة النفايات الصلبة في محافظة البصرة. 
· تم مد أنابيب مياه في بلدتي سديكان وراوندوز (11 كم و5 كم على التوالي)، إلى جانب بناء جدار يحيط بمصدر المياه في سديكان لحمايته من أي تلوث محتمل بحيث يستفيد منه أكثر من 30000 شخص يقطن في المنطقة. وتم مد وإعادة تأهيل خط أنابيب بطول 28 كم من الخزان في بلدة التكية في محافظة السليمانية ليوفر المياه لنحو 25000 نسمة. 
· تم توفير دورات تدريبية لمعالجة طيف من الاحتياجات بما في ذلك وضع الخطط الرئيسية وتشغيل وحدات معالجة المياه وتوفير تقنيات المعالجة بالكلور ومراقبة ورصد نوعية المياه إلى جانب الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. 
الصحة والتغذية: يضم هذا القطاع 22 مشروعاً من مشاريع صندوق اسئتمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، سبعة منها قيد التنفيذ و15 مغلقة من الناحية التشغيلية. وتلقى القطاع تمويلاً مالياً قدره 173.19 مليون دولار أمريكي (14% من الإجمالي) منها التزامات تعاقدية بقيمة 157.19 مليون دولار (91%) ومصروفات بقيمة 139.27 مليون دولار (80%). وتشمل بعض إنجازات وأنشطة القطاع ما يلي:
· تم تنفيذ إستراتيجية الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة في ثمان محافظات و18 قضاءً و59 مرفقاً صحياً لتعزيز القدرات بهدف الحد من معدل وفيات الأمهات.
· تم تجريب تقديم خدمات الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم في 41 مركزاً من مراكز الرعاية الصحية الأولية وهي الآن متاحة في نحو 25% من مراكز الرعاية الصحية الأولية في العراق، وسوف يتم توسيع نطاق توفرها ليبلغ 50% في الأعوام 2010-2011.
· تم توفير دورات تدريبية على المستوى الوطني والدولي في مجال إدارة وصيانة المعدات الطبية لـ 621 مهندساً طبياً وفني معدات طبية (473 منهم من الذكور و148 من الإناث). 
· أظهر مسح الصحة النفسية الأول من نوعه في العراق، والذي نشر في شهر آذار/مارس 2009، أن 16.5% من العراقيين كانوا قد عانوا من اضطرابات نفسية خلال حياتهم، وأن 2.2% منهم تلقوا العلاج الطبي. وأنشأت السلطات الصحية 14 مرفقاً جديداً من مرافق الصحة النفسية المجتمعية. كما تم ترميم سبعة مرافق أخرى في مناطق مثل اربيل والنجف والناصرية.
· تلقى الممارسون العامون والممرضون في جميع أنحاء العراق تدريباً حول الصحة النفسية والطب النفسي.
· أعلنت وزارة الصحة تفشي وباء الحصبة في 13 محافظة من أصل 18 محافظة في جميع أنحاء البلاد، بيد أن التلقيح الطارئ الذي أجري بدعم من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة في حالات الطوارئ ساعد على احتواء انتشار المرض. وقد غطى مسح الأمن الغذائي الذي أنجز في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 زهاء 26000 أسرة في 115 قضاء في محافظات العراق الثماني عشرة.
الإسكان والمأوى: يضم هذا القطاع أربعة مشاريع تابعة لصندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، واحد منها قيد التنفيذ وثلاثة مغلقة من الناحية التشغيلية. ويبلغ إجمالي التمويل الموافق عليه 27.35 مليون دولار (2% من الإجمالي)، منها التزامات تعاقدية بقيمة 25.04 مليون دولار (91%) ومصروفات بقيمة 24.70 مليون دولار(91%). وتشمل إنجازات وأنشطة القطاع ما يلي:  
· تم الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لسياسة إسكان جديدة في العراق والتي يُتوقع أن تتم المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية للمستوطنات البشرية في عام 2010. ويجري حالياً صياغة قانون للإسكان ينطوي على خطط سياسية وإصلاحية ترمي إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في بناء المساكن. 
· اكتمل برنامج إعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية المجتمعية بما يوفر ظروف إسكان أفضل لنحو 2000 أسرة من الأسر الضعيفة (أي حوالي 15000 شخص) في محافظات بغداد والبصرة والسماوة والنجف وأربيل، بما في ذلك توفير المأوى والمرافق التابعة لحوالي 1100 شخص من الأيتام وذوي الاحتياجات الجسدية الخاصة.
·  تم تحسين إمدادات المياه والبنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي في ثماني مناطق حضرية والتي استفاد منها حوالي 650000 شخص. 
· وفرت مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر الضعيفة فرص عمل يومية لنحو 242948 شخص، بينما ساهمت مشاريع إدارة النفايات الصلبة القائمة على النُهج المجتمعية بخلق فرص عمل لما معدله 3000 عامل من عمال البناء المحليين بحيث بلغ عدد الوظائف اليومية التي تم توفيرها 570000 وظيفة. 
· تم تنفيذ برنامج توفير المأوى للنازحين داخلياً في 15 محافظة، بيد أن محافظتي بغداد وديالى- أكبر محافظتين للعائدين- كانتا محط التركيز الرئيسي لهذا البرنامج، حيث تمت إعادة تأهيل 41% من مجموع الملاجئ، وتم الانتهاء من تأهيل 10052 ملجأ في كافة أرجاء العراق بما يوفر المأوى لحوالي 64914 شخصاً.  
· تعمل وزارة الهجرة والمهجرين المشُكلة حديثاً على وضع بروتوكولات للتصدي للقيود الصارمة في عملية الموافقة على تخصيص قطع الأراضي.
الزراعة والأمن الغذائي: يضم هذا القطاع 24 مشروعاً من مشاريع صندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، 13 منها قيد التنفيذ و11 مغلقة من الناحية التشغيلية. ويبلغ إجمالي التمويل الموافق عليه 148.16 مليون دولار أمريكي (12% من المجموع)، منها التزامات تعاقدية بقيمة 121.17 مليون دولار (82%) ومصروفات بقيمة 117.87 مليون دولار (80%). وتشمل إنجازات وأنشطة القطاع ما يلي: 
· تم توظيف القطاع الخاص للمساعدة في توفير دورات تدريبية في مجال إنتاج بذور الخضروات وتسويقها. 
· تم إنشاء خط إنتاج عالمي لمعالجة التمور في الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور (بغداد).
· تمت إقامة مفرخات سمكية وتدريب 400 طبيب بيطري لحماية الثروة الحيوانية إلى جانب توفير دورة تدريبية لبناء القدرات هي الأولى من نوعها لتحسين الإمكانات الجينية لماشية الألبان بالإضافة إلى الدورات التدريبية في مختلف المجالات الفنية والاقتصادية مما ساهم بالنتيجة في خلق حوالي 1700 فرصة عمل جديدة. 
· تم إنشاء موقع تدريبي للحام بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في قضاء حلبجة، حيث تم تدريب حوالي 700 شاب على مجموعة متنوعة من المهارات المهنية للعمل في حكومة إقليم كردستان، إلى جانب تدريب 250 شاباً للعمل في محافظة القادسية. 
· تم إجراء دورات تدريبية بالتعاون موظفي وزارة الزراعة في مجال تطوير منتجات الألبان وتربية المواشي وجمع الحليب والمعالجة والتجهيز والتسويق وجمعيات الألبان. 
الحماية: يضم هذا القطاع 16 مشروعاً من مشاريع صندوق استئمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، 6 منها قيد التنفيذ و10 مغلقة من الناحية التشغيلية. ويبلغ إجمالي التمويل الموافق عليه 66.55 مليون دولار أمريكي (5% من المجموع)، منها التزامات تعاقدية بقيمة 33.80 مليون دولار (51%) ومصروفات بقيمة 41.50 مليون دولار (62%). وتشمل إنجازات وأنشطة القطاع التالي: 
· تم إطلاع 60 قاض وعامل اجتماعي وشرطي في شرطة الأحداث في بغداد على المعايير الدولية لقضاء الأحداث.
· قدمت حكومة العراق وبنجاح التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 
· استمر تسجيل اللاجئين (10558 فلسطينياً في بغداد) ولكن كانت هناك تأخيرات كبيرة في تخصيص الأراضي للنازحين داخلياً والمساكن للعائدين.
· استمر تقديم الدعم للفئات الضعيفة من خلال مراكز الحماية التي تمت إحالة نحو 13.812 حالة لها في مختلف القضايا بما في ذلك بطاقات الهوية المدنية والميراث والزواج والمنافع. كما وفرت مراكز الحماية خدمات قانونية لنحو 18.468 شخصاً (40% منهم من الإناث). 
· تلقى نحو (2397) نازحاً داخلياً وضحية من ضحايا التعذيب والعنف المساعدة الطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل في مركز بهجة الفؤاد لضحايا التعذيب في البصرة ومركز كركوك لضحايا التعذيب. 
· تم توفير المساعدة النفسية لنحو 51719 طفلاً (31630 منهم من الذكور و20089 من الإناث) في 105 مدارس من خلال 1731 معلماً مدرباً (686 ذكراً و1045 أنثى)، كما تلقى حوالي 13404 طفلاً وشاباً (8422 ذكراً و4982 أنثى) تدريباً على المهارات الحياتية الخاصة بالحماية الذاتية من العنف.
·  تمت مواصلة العمل على إزالة الألغام من الأراضي الملوثة بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، حيث تم تثقيف أكثر من 300000 شخص من الفتيان والفتيات والنساء والرجال حول مخاطر الألغام بين عامي 2008 و2009. 
· زود صندوق الاستجابة الإنسانية الموسع أقسام الطوارئ العامة في 15 محافظة من محافظات الوسط والجنوب بالمستلزمات الطبية المنقذة للحياة. وتمت أو سوف تتم خدمة أكثر من 210000 مستفيد (33% تقريباً منهم من الإناث) ضمن جميع القطاعات.
الحاكمية: يندرج 36 مشروعاً تابعاً لصندوق اسئتمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ضمن قطاع الحاكمية، منها 18 مشروعاً قيد التنفيذ و18 مشروعاً مغلقاً. ويبلغ إجمالي التمويل الموافق عليه 309.66 مليون دولار أمريكي (24% من القيمة الإجمالية) منها التزامات تعاقدية بقيمة 250 مليون دولار (81%) ومصروفات بقيمة 254.17 مليون دولار (82٪). وتشمل بعض إنجازات وأنشطة القطاع التالي: 
· تلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الدعم في إجرائها الناجح لانتخابات مجالس المحافظات في 31 كانون الثاني/يناير 2009 ومن ثم في التحضير للانتخابات البرلمانية عام 2010. 
· تم توظيف استثمارات في دائرة الاتصال الجماهيري لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويقدر وصول 75 منظمة غير حكومية وطنية من الشركاء إلى أكثر من 260000 مواطن وما يقرب من 10000 شخص من قادة الرأي العام في جميع المحافظات لتوفير التوعية حول الانتخابات وقضايا المشاركة المدنية. 
· في 6 كانون الأول/ديسمبر 2009 تم إقرار مسودة ثانية لمشروع قانون الانتخابات تسمح برفع تمثيل اللاجئين في البرلمان في المستقبل، مما مهد الطريق أمام الانتخابات الوطنية في 7 آذار/مارس 2010.
·  قدم كبراء مستشاري الأمم المتحدة دعماً كبيراً لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في وضع خطة التنمية الوطنية العراقية.
· قاربت خمس خطط اجتماعية واقتصادية للأقضية على الانتهاء من خلال برنامج تنمية المناطق المحلية ويتضمن ذلك وضع كتيب التخطيط المحلي ودليل التدريب على تعميم مراعاة المنظور الجنساني وإطار التحليل المكاني وإطار الرصد والتقييم. 
· تم رفع مشروع قانون جديد للمنظمات غير الحكومية في العراق لمجلس النواب للمصادقة عليه نهائياً. ويجدر الذكر أنه يتم حالياً النظر في الأحكام القانونية التي من شأنها تسهيل عملية التسجيل وضمان حرية تكوين الجمعيات.
· تحت قيادة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تمت مراجعة قانون رعاية الأحداث واعتماد خطة عمل سوف يستفيد من خلالها 7200 طفل وشاب معرضين للخطر من الوقاية و750 طفل وشاب في مراكز الاحتجاز والإصلاحيات و550 من مقدمي الرعاية. 
الإصلاح والتنويع الاقتصادي: يندرج 25 مشروعاً تابعاً لصندوق اسئتمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ضمن قطاع الإصلاح والتنويع الاقتصادي، منها 12 مشروعاً قيد التنفيذ و13 مشروعاً مغلقاً. ويبلغ إجمالي التمويل الموافق عليه 250.86 مليون دولار أمريكي (20% من القيمة الإجمالية) منها التزامات تعاقدية بقيمة 191.41 مليون دولار أميركي (76%) ومصروفات بقيمة 187.28 مليون دولار أمريكي (75٪). وتشمل بعض إنجازات وأنشطة القطاع ما يلي:
· تم تشكيل فريق عمل حكومي يُعنى بالإصلاحات الاقتصادية وقدرات القطاع الخاص ويتألف من مجموعات عمل تركز على المراجعة التشريعية وإعادة هيكلة المشاريع المملوكة من قبل الدولة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسياسة الاستثمار والحوار الاجتماعي وإصلاح الأراضي والسياسات الضريبية. 
· أثمر الدعم المقدم لجهود الحكومة العراقية لاجتذاب استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء عن تلقي أكثر من 18 مليون دولار أميركي بشكل استثمارات من قبل منتجي الطاقة المستقلين بما في ذلك توقيع عقد بقيمة 20 مليون دولار لشراء 1000 محول كهربائي وتدريب 15 مدير مشروع عراقي في طوكيو في مجال المشتريات والإدارة المالية. 
· تم منح قروض بقيمة 500000 دولار أمريكي لأصحاب المشاريع الناشئة. وتمخض ذلك عن إنشاء 113 مشروع تجاري ودعم 96 شركة إضافية في مناطق الفاو وأبو الخصيب وشط العرب. 
· تم تقديم المساعدة الفنية لإنشاء ثلاث وحدات لتطوير المشاريع الاقتصادية في أربيل وبغداد وذي قار. وقد دعمت هذه الوحدات 253 رجل أعمال في إنشاء وتوسيع أعمالهم التجارية. 
التقييم 
في إطار التحضير لعملية الاستفادة من الدروس المستخلصة، تعكف منظمات الأمم المتحدة المشاركة على تقييم 37 مشروعاً مستقلاً في عام 2010 وسيتم إدراج 26 مشروعاً تم تقييمها من قبل ضمن عملية الاستفادة من الدروس المستخلصة وذلك لاستعراض وتقييم تطور صندوق اسئتمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وفعاليته التشغيلية. وهكذا سيتم الانتهاء من تقييم ما مجموعه 63 مشروعاً منفرداً ومستقلاً وهذه التقييمات من شأنها المساهمة في عملية الاستفادة من الدروس. وسيتم تقييم 60% من أصل مئة وأربعة مشاريع مغلقة من الناحية التشغيلية بشكل مستقل. 
الأداء المالي 
وحتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 تم إيداع ما مجموعه 1.35 مليار دولار أمريكي في صندوق اسئتمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، حيث تمت الموافقة على 1.26 مليار دولار منها من قبل هيئة المراجعة الإستراتيجية العراقية واللجنة التوجيهية لصندوق اسئتمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وذلك بعد استعراض 170 مشروعاً والموافقة عليها. وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 تمت الموافقة على ما مجموعه 14 مشروعاً جديداً تبلغ قيمتها الإجمالية 47.80 مليون دولار أمريكي. وتمت الموافقة أيضاً في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير - 31 آذار/مارس 2010 على 6 مشاريع إضافية بمبلغ إجمالي قدره 16.50 مليون دولار. ومن بين العشرين مشروعاً تمت الموافقة على 10 مشاريع كبرامج مشتركة. 
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير (1 كانون الثاني/يناير - 31 كانون الأول/ديسمبر 2009)، تم إيداع مساهمات إضافية بقيمة 22.09 مليون دولار في حساب صندوق اسئتمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية مما رفع من مجموع مساهمات المانحين حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 إلى 1.35 مليار دولار، وهذا يمثل 99% من مجموع الالتزامات التي قطعها المانحون حتى هذا التاريخ. 
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم إنفاق ما مجموعه 108.03 مليون دولار أمريكي، وبلغت قيمة النفقات التراكمية، حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، 110 مليار دولار أو 87% من  مجموع الأموال المحولة والبالغة قيمتها 1.26 مليار دولار. 
وحتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، موّل صندوق اسئتمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية المشاريع الموافق عليها بقيمة إجمالية تبلغ 1.26 مليار دولار، حيث تم استخدام حوالي 1.26 مليار دولار قدمتها الجهات المانحة بصورة مساهمات و16.3 مليون دولار من فوائد الصندوق المكتسبة لتمويل المشاريع الموافق عليها بمبلغ إجمالي قيمته 1.27 مليار دولار. 
وحتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، تم الالتزام قانونياً وبشكل تراكمي بما مجموعه 1.02 مليار دولار (81% من الأموال المحولة) وتم صرف 974 مليون دولار (77% من الأموال المحولة). 
 
وحتى تاريخ 31 آذار/مارس 2010، تم نشر 2981 إعلاناً للعقود على موقع صندوق اسئتمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وتم إرساء العقود على موردين من 47 بلداً. وتختص هذه العقود بتوفير الخدمات واللوازم والسلع والمعدات ومدخلات المشاريع الأخرى وتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 628.26 مليون دولار. ويُعد العراق الذي يمنح عقوداً بقيمة 178 مليون دولار (1446عقداً منفصلاً) أكبر مورد منفرد للسلع والخدمات مما يدل على كبر حجم المقاولات الوطنية/المحلية وخاصة في إعادة تأهيل البنية التحتية على مستوى المجتمعات المحلية في العراق. 

وأفادت التقارير أنه حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 تم تحصيل ما مجموعه 67.14  مليون دولار أمريكي بشكل إيرادات من الفوائد حيث تتألف هذه من فوائد مكتسبة على مستوى الصندوق والبالغة قيمتها 34.24 مليون دولار وعائدات الفوائد التي تبلغ قيمتها 32.90 مليون دولار من منظمات الأمم المتحدة المشاركة. 

الشفافية والمساءلة 

ما يزال الموقع الالكتروني للمرفق الدولي لصندوق تعميرالعراق (www.irffi.org) يعتبر الأداة الرئيسية لتحقيق الشفافية فيما يتعلق بعمليات صندوق اسئتمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية. ولكي في عامي 2009/2010 تم إطلاق البوابة الالكترونية لمكتب الصندوق الاسئتماني متعدد الجهات المانحة (mdtf.undp.org)، ويعطي هذا الموقع لمحة عامة عن صندوق اسئتمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية جنباً إلى جنب مع غيره من الصناديق الاسئتمانية المتعددة الجهات المانحة التي يديرها المكتب بصفته وكيلا إداريا. كما أن نشر ما يقوم به صندوق اسئتمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية من عمليات، بما في ذلك بيانات العقود الممنوحة، يوفر مستوى عال من الشفافية للسلطات العراقية والجهات المانحة والجمهور ومجتمع الأعمال ومنظمات الأمم المتحدة المشاركة. حيث يتمكن مدراء البرامج التابعة للأمم المتحدة من خلال تمكنهم من الوصول إلى بيانات العقود من تحديد تكاليف الأنشطة المماثلة لتلك التي يخططون لها بسهولة، كما يمكن للبائعين موائمة ما يقدمونه لاحقاً من منتجات وخدمات ليكونوا قادرين على المنافسة في عمليات المناقصة المستقبلية. ويمكن للجنة التوجيهية لصندوق اسئتمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية استخدام الأرقام الخاصة بالالتزامات والمصروفات لوضع معيار للموافقة على المشاريع الجديدة لأنه لا يمكن الموافقة على أي مشروع إلا أذا تمكنت منظمات الأمم المتحدة المشاركة من إظهار معدلات التزام ودفع لا تقل عن 50% و25%، على التوالي، من مبالغ التمويل السابقة.
�  سيُظهر التقرير في كافة أجزائه أن عدد المشاريع المنضوية تحت الوكالات يفوق عدد المشاريع المنضوية تحت القطاعات وذلك لأن المشاريع المشتركة التي تنفذها وكالتان أو أكثر تحتسب على أنها مشروع واحد ضمن القطاع ولكنها تُدرج في تقارير كل وكالة من تلك الوكالات بشكل منفصل لأسباب مالية.





